
 

  باسم الشعب

  مجلس الرئاسة

من الدستور واستناداً الى ) اولاً  / ٦١(    بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة 
  . من المادة مائة وثمانیة وثلاثین من الدستور ) أ /خامساً ( احكام الفقرة 

   ٢٠٠٧ / ٢ / ١٨قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  : الآتي اصدار القانون 

   ٢٠٠٧لسنة    ) ٢(  رقم 

   ١٩٧٩ لسنة ١٦٠قانون تعدیل قانون التنظیم القضائي رقم 

  

  ) :  ١( المادة 

  : ویحل محلھ مایاتي ) ١٦٠( من قانون التنظیم القضائي رقم ) ١٣(من المادة ) ثالثاً(یلغى نص البند 

  ذلك او وجودتنعقد الھیئة المدنیة برئاسة نائب الرئیس وعند تعذر : ثالثاً 

ي   مانع قانوني من اشتراكھ تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الھی   ئة وعضویة اربعة من قضاتھا عندما تنظر ف
دما              ة عن ة الجزائی سبة للھیئ ذلك الحال بالن صفة اصیلة وك الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاسئناف ب

  .تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنایات الصادرة عنھا بصفة اصیلة 

  

  . الرسمیة ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشرة في الجریدة ) : ٢(المادة 

  

  الاسبــــــاب المــــوجبة

دعاوى               از ال سم وانج راع بح ة والاس ذا   . لغرض تسھیل سیر العمل في ھیئات محكمة التمییز الاتحادی رع ھ ش
  . القانون 

  

  

  

  ٥/٣/٢٠٠٧ في) ٤٠٣٥(نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 


